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 النظام القانوني للشركة الاوربية كنموذج للتطبيق في الدول العربية

 م. د. حسام عبد اللطيف محي 
 كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى

 03/0/2320تاريخ نشر البحث    28/2/2320تاريخ قبول البحث    18/1/2320تاريخ استلام البحث  
     
تعد الشركة الاوربية واحد من أظهر المحركات الاقتصادية المهمة للسوق الاوربي، إذْ كان انشائها يعد بمثابة ثورة      

د الاوربي، بل الداخلية لدول الاعضاء في الاتحا اقتصادية حقيقية، بالإضافة الى ذلك، فعليه ليس فقط للتشريعات
ا شركة تدخل  أيضاً للمجال أو الحيز الضروري اللازم؛ لممارسة النشاط التجاري للشركات في هذا الاتحاد. كما أنَّه

دة و ضمن شركات الاموال، وتكون قريبة جدا الى النظام القانوني للشركة المساهمة، وتكون مسؤولية المساهمين فيها محد
بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها، وتهدف الى اشباع حاجات دولية. وتتميز الشركة الاوربية ببعض الخصائص 
الخاصة والمميزة لطبيعتها، والتي تخرجها عن الاطار القانوني لشركات الاموال. كذلك ان الشركة الاوربية لا يمكن 

(، التأسيس عن طريق الدمج بين الشركات، او عن طريق الشركة القابضة )هولدنغتأسيسها الا بثلاثة طرق، وهي طريقة 
او عن طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربية. وتختلف عن بقية الشركات بانَّا تتمتع بمرونة كبيرة لانتقال محل 

 قضائهاظمة لإدارتها وكيفية اناقامتها من دولة الى اخرى ضمن الاتحاد الاوربي، وتمتلك بعض القواعد الخاصة المن
       The European company is considered one of the most important economic drivers 

of the European market, as its establishment was considered a real economic 

revolution and an actual addition not only to the internal legislation of the member 

states of the European Union, but also to the necessary field or space required for the 

practice of commercial activity for companies in this union. It is also a company that 

falls within the capital companies, and it is very close to the legal system of the joint 

stock company, and the liability of its shareholders is limited to the amount of the 

nominal value of the shares that they subscribed to, and it aims to satisfy international 

needs. The European company is distinguished by some special and distinctive 

characteristics of its nature, which take it out of the legal framework of fund 

companies. Also, the European company can only be established in three ways, which 

is the method of incorporation through a merger between companies, or through a 

holding company, or through the transformation of a joint-stock company into a 

European company. It differs from the rest of the companies in that it enjoys great 

flexibility in moving its place of residence from one country to another within the 

European Union, and has some special rules governing its management and how it 

expires. 
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 المقدمة 

 ير تجاري تعدّ من الظواهرإنه ظاهرة تجمع مجموعة اشخاص من أجل ممارسة نشاط مشترك تجاري، أو غ    
القديمة قدم المجتمع البشري. إما ظاهرة التجمع المنظم للأشخاص أو مجموعات الاموال من أجل ممارسة نشاط 
اقتصادي له هدف ، فهي ظاهرة حديثة نسبياً. وتعدّ ظاهرة الشركة الاوربية من أهم ظواهر الاقتصاد الحديث 

إذْ كانت هنالك أول محاولة تشريعية تمت  0791شركة الاوربية منذ عام والمعاصر. وبدأت المحاولات لإيجاد ال
عن طريق طرح مقترح؛ لإيجاد شركة قريبة اليها من حيث التنظيم القانوني وهي )الشركة المساهمة الاوربية(، ثم 

بي ر ، ولكن لم تتطور بسب خشية الكثير من دول الاعضاء في الاتحاد الاو 0791عدل هذا المقترح في عام 
من أنْ يؤدي ذلك الى تغيير جوهري في تشريعاتها الداخلي. واستمرت المحاولات والجهود والنقاشات الى ان 
نضجت الفكرة لطرح نوع من الشركات يكون مقبولا من قبل جميع دول الاعضاء وذات تأثير محدود على 

د الاوربي في قمة نيس في دولة فرنسا، أثناء اجتماع مجلس الاتحا 0111قوانينها،  وتم ذلك فعلا في نَّاية عام 
اعلن عن  0110دولة عضوا في الاتحاد الاوربي على انشاء الشركة الاوربية. وفي عام  01حيث وافقت آنذاك 

وضع تشريع خاص لتنظيم )الشركة الاوربية( من قبل مجلس الاتحاد الاوربي وفقا للتعليمات القانونية الصادرة 
. وهنالك عدة اسباب دفعت الى ظهور الشركة الاوربية، (0)0110اكتوبر  8في  0110/ 0019منه برقم 

وهي من ناحية نتيجة لاختلاف تشريعات الشركات في الدول الاعضاء المنظمة للسوق الاوربي، ولاستحالة 
توحيد هذه التشريعات. ومن ناحية اخرى، فهي وجود الحاجة او الرغبة في انشاء تجمع شركات عابرة للحدود 

او من اجل عمل تعاون مع شركات مختلفة موجودة ضمن الاتحاد الاوربي. ان الشركة  تشبع حاجات دولية،
الاوربية تدخل ضمن شركات الاموال، وتكون قريبة جدا وبشكل خاص الى )النظام القانوني للشركة المساهمة(، 

ابعاد دولية  تعلى اعتبار ان هذا الاخير هو انسب التنظيمات القانونية التي تستوعب المشاريع الكبرى ذا
وتساعدها على تجميع رؤوس الاموال الضخمة لها،  كما انه يسمح بتوزيع الصلاحيات داخل الشركة بأسلوب 

 ديمقراطي بين الادارة وجمعية المساهمين. 
ونظرا للتعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي وبالاخص ما يتعلق بتنظيم الشركة الاوربية،    
تنلْ تفاصيل جميع الموضوعات القانونية المتعلقة بهذه الشركة، بل اكتفت بوضع المبادئ الاساسية وبعض  لم

القواعد الخاصة المتصلة بالطبيعة الخاصة للشركة، تاركة تنظيم هذه التفاصيل الى التشريعات الداخلية لدول 
اخلية رنسي)كواحد من هذه التشريعات الدالاعضاء، لذلك فأننا سنحتاج في دراستنا الى اعتماد القانون الف

ه.  في الاتحاد الاوربي(  لمعرفة  التفاصيل والتطبيقات للنصوص القانونية العامة الواردة في التعليمات القانونية اعلا
كذلك وبهدف نقل التجربة القانونية الناجحة )الشركة الاوربية( الى الدول العربية، والتي بالتأكيد نحن نفضل 
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لق هذه المبادرة من وطننا العزيز ))العراق((،  لذا سنأخذ القانون العراقي )قانون الشركات الحالي رقم ان تنط
( كنموذج لدراسة مدى توافق او تطابق القواعد القانونية المنظمة للشركة 0112المعدل لسنة  0779لسنة  00

 حثثنا ، الا اننا سوف نقتصر في الكلام  فيالاوربية مع هذا القانون لغرض انشاء شركة مشابهة للشركة الاوربية
عن تلك القواعد القانونية المتعلقة بالشركة الاوربية الخاصة فقط، على اعتبار انَّا تكون اكثر وجودا وتطبيقا في 
السوق الاوربي. هذا وان الشركة الاوربية لا تنشأ الا بثلاثة طرق، وهي طريقة التأسيس عن طريق الدمج بين 

و عن طريق الشركة القابضة )هولدنغ(، او عن طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربية. كما الشركات، ا
انَّا تختلف عن بقية الشركات بانَّا تتمتع بمرونة كبيرة لانتقال محل اقامتها من دولة الى اخرى ضمن الاتحاد 

 .   الاوربي، وتمتلك بعض القواعد الخاصة المنظمة لإدارتها وكيفية انقضائها
 أهمية الدراسة :

بيان التنظيم القانوني لنوع خاص من انواع شركات الاموال، والذي لم تتناوله التشريعات العربية وبضمنها  -0
 القانون العراقي. 

اكتوبر  8في  0110/ 0019التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي رقم  تناول -0
 الخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية.  0110

 توضيح وتحليل مفصل لجميع المراحل التي تمر بها الشركة الاوربية منذ لحظة ولادتها حتى انقضائها.  -3
د من شركات الاموال في الدول العربية والتي منها العراق مشابه للشركة اقتراح ايجاد نوع خاص وجدي -2

 الاوربية، لما لذلك من فوائد معتبرة تتمثل بانعكاس المزايا المهمة للشركة الاوربية على المجال التجاري العربي. 
 مشكلة البحث :

ء شركة كن أنْ تواجه مشروع إنشاإنه مشكلة البحث تدور حول الصعوبات، أو المعوقات القانونية التي يم   
في الدول العربية، وبشكل خاص في العراق مشابهة للشركة الاوربية، هذه الصعوبات تتمثل من ناحية  الشركة 
الاوربية تدخل ضمن شركات الاموال، فتكون ذات طبيعة خاصة ومميزة، وذلك لسببين هما: الاول، لأنَّا 

صة أخرى في نفس الوقت، هذه الخصائص الاخيرة تكون غير تتصف بمزايا شركات الاموال وخصائص خا
موجودة في قوانين الدول العربية التي منها القانون العراق، والسبب الثاني؛ لأنَّّا تخضع لقانون الاتحاد الاوربي 
والقانون الداخلي للدول الاعضاء فيه في نفس الوقت. ومن ناحية اخرى، هنالك صعوبات قانونية اخرى 

طرق تأسيس الشركة الاوربية،  او بمرونة انتقال محل اقامتها بعد التأسيس، او بالقواعد المنظمة لإدارتها تتعلق ب
وانقضائها. وبناءً على ذلك يمكن أنْ تتلخص مشكلة البحث بطرح السؤال الأتي : مدى ملائمة أو انسجام 

لغرض انشاء  وبشكل خاص مع القانون العراقيالقواعد القانونية المنظمة للشركة الاوربية مع التشريعات العربية 
 شركة في المجال العربي مشابهة للشركة الاوربية ؟  
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 أهداف البحث :
 تقديم عرض مفصل للقواعد القانونية المنظمة للشركة الاوربية.  -0
 وربية. لاالاسهام في طرح مقترح قانون لأنشاء شركة في الدول العربية التي منها العراق مشابهة للشركة ا -0
مساعدة المستثمرين في الدول العربية التي منها العراق في تحقيق رغباتهم في انشاء شركات ذات نظام قانوني  -3

 موحد، تتحرك وتمارس نشاطها في جميع الدول العربية بدون قيود لإشباع حاجات دولية. 
 منهجية البحث :

نصوص في دراستنا، والذي يقوم على قرأت ووصف اللقد أخترنا المنهج الوصفي التحليلي كأسلوب حثث     
القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بموضوع البحث ومن ثم تحليلها ومناقشتها وترجيح الآراء السديدة منها عند 

في  0110/ 0019الاختلاف، متخذين من التعليمات القانونية  الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي رقم 
، 0711الخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، والقانون التجاري الفرنسي الحالي لسنة  0110اكتوبر  8

، اساسا 0112المعدل لسنة  0779لسنة  00والتعليمات المنظمة له، وقانون الشركات العراقي الحالي رقم 
 لهذا المنهج في البحث.

 هيكلية البحث :
سب الاسلوب التقليدي الضروري؛ لشرح النظام القانوني، إنه طبيعة موضوع البحث اقتضت عرضه ح    

لأي نوع من أنواع الشركات، والذي يبدأ بالتعريف بالشركة، وكيفية ولادة الحياة فيها حتى انقضائها، لأجل 
ذلك تم تقسيمه الى اربعة مباحث، إذْ سنتناول في المبحث  الاول ماهية الشركة الاوربية، إما في المبحث الثاني،  
فسوف ندرس تأسيس الشركة الاوربية، وفي المبحث الثالث نرتكز على مرونة حرية انتقال محل الاقامة للشركة 
الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي، اما في المبحث الرابع والاخير سوف نحلل ادارة الشركة الاوربية وانقضائها.  

 حات.كما انَّينا حثثنا بخاتمة تضمنت على اهم النتائج والمقتر 
 المبحث الاول

 ماهية الشركة الاوربية
إنْ السماح لأنشاء شركة اوربية يعد ثورة اقتصادية حقيقية، واضافة فعلية ليس لقوانين التجارة فقط أو    

الشركات لدول المجموعة الاوربية؛ ولكن للمجال او الحيز اللازم لممارسة النشاط التجاري في هذه المجموعة 
 8في  0110/ 0019التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي رقم  الاوربية، وذلك لان

الخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية الواجبة التطبيق من قبل دول المجموعة الاوربية، قد  0110اكتوبر 
ت النظام حيث خصاخرجت قوانين هذه الدول عن الهيكل القانوني التقليدي لأنشاء الشركات التجارية ، 
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القانوني للشركة الاوربية ببعض القواعد ذات الطبيعة المميزة والمهمة، كما انَّا اجازت لهذه الشركة الاوربية ان 
 تمارس نشاطا استثنائيا يتمثل بعدم التزامها حثدود الدولة المسجلة بها. 

أنَّا لم تأت تعمل ضمن المجموعة الاوربية، فوعلى الرغم من إنه الحداثة النسبية لفكرة إنشاء الشركة الاوربية    
من فراغ ولم تجدْ فجأة ، كما بينا ذلك في مقدمة حثثنا، وانما كانت ثمرة الكثير من المحاولات الفقهية والتشريعية 

بشكل تشريع خاص لتنظيم  0110حتى نضجت وآتت ثمارها في عام  0791والقضائية التي بدأت منذ عام 
 .0110اكتوبر  8في  0110/ 0019در من قبل مجلس الاتحاد الاوربي برقم )الشركة الاوربية( ص

وبناءً على ذلك، ولغرض التعرف على ماهية الشركة الاوربية يقتضي البحث في تعريفها في المطلب الاول، 
 والخصائص التي تميزها في المطلب الثاني.

 المطلب الاول
 تعريف الشركة الاوربية

ا : " شركة انشأت وفق قانون    هنالك عدة تعاريف طرحت لتوضيح  معنى الشركة الاوربية، إذ عرفت بانَّه
المجموعة الاوربية وتعتبر محرك اقتصادي قابل للتطور بشكل سريع ضمن مجال الاتحاد الاوربي ولها لنظام قانوني 

ا أنْ تمارس نشاطها داخل جميع الدول . كما وضح معنى الشركة الاوربية بانَّا : " شركة يمكنه(0)خاص"
الاعضاء في الاتحاد الاوربي، ويكون لها شكل قانوني موحد ومشترك في جميع هذه الدول، والذي حدد مسبقا 

. كما يقصد بالشركة الاوربية بانَّا : " شركة تنشأ بما لا يقل عن شركتين (3)من قبل قانون المجموعة الاوربية"
بر  بما لا يقل في دولتين مختلفتين من دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي، وتنتج عموجودتين مسبقا ومقيمتين

ثلاثة طرق فقط اما عن طريق الدمج بين الشركات، او بواسطة الشركة القابضة )هولدنغ(، او عن طريق تحول 
ة لاتحاد الاوربي الخاص. اما التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس ا(2)الشركة المساهمة الى شركة اوربية" 

بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، فقد عرفت الشركة الاوربية التي يرمز لها ب)ش. أ( طبقا لنص الفقرة الثانية 
( منها بانَّا : ))عبارة عن شركة يكون راس مالها مقسم الى اسهم، وان كل مساهم فيها لا يلتزم 0من المادة )

بها من راس مال الشركة((. والشركة الاوربية تتألف من عدد من المساهمين، الا حثدود الاسهم التي اكتتب 
ويكون لها شخصية معنوية مستقلة تكتسبها من يوم تسجيلها في السجل التجاري، ويجب ان تمتلك راس مال 

 . (1)الف يوروا  120)لا يقل عن )
نلاحظ من كل ما تقدم، أنه جميع التعاريف المذكورة في أعلاه  لم تعطِ معنى واضحاً ودقيقاً وشمولياً لمصطلح     

الشركة الاوربية، وذلك لأنَّّا ركزت على جانب من خصائص هذه الشركة الاوربية دون الأخر، فنجد أنه بعض 
ية، ام  قانوني خاص وهو قانون المجموعة الاوربمن هذه التعاريف حصر معنى الشركة الاوربية بخضوعها لنظ

والبعض الاخر ركز على المجال الواسع لممارسة النشاط الاقتصادي لهذه الشركة، وبعض الأخر اهتم ببيان الطرق 
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التي تنشأ عنها الشركة الاوربية، اما التعريف الاخير فقد وضح معنى الشركة الاوربية بإبراز نوع الاجزاء التي 
نها راس مالها وهي )الاسهم(، وحدود  المسؤولية للمساهم في الشركة،  لذلك ومن اجل تجنب جميع يتكون م

هذه العيوب يمكننا ان نحدد معنى الشركة الاوربية بانَّا : عبارة عن شركة تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين 
هذه   لشركات، وتمارس نشاطها فيقانون المجموعة الاوربية والتشريع الداخلي لهذه الدول الاعضاء لقانون ا

الدول الاعضاء، وتتألف من عدد من المساهمين ذات راس مال مقسم الى اسهم ، ويكونوا المساهمين فيها 
مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها. وطالما  ان التشريعات العربية التي منها 

لم ينظم اصلا الشركة الاوربية،   0112المعدل لسنة  0779لسنة  00الي رقم قانون الشركات العراقي الح
وبالتالي فان تعريفها يكون غير موجود فيه، وعليه ومن اجل انشاء شركة في الدول العربية مشابهة للشركة 

المشابهة  ةالاوربية، ندعو التشريعات العربية بشكل عام والمشرع العراقي بشكل خاص بعد التنظيم لهذه الشرك
 للشركة الاوربية، الى تحديد معناها معتمداً في ذلك على التعريف الذي وضع من قبلنا في اعلاه.   

  المطلب الثاني
  خصائص الشركة الاوربية

بالرجوع الى السبب )الثالث عشر( من الاسباب الموجبة؛ لصدور التعليمات القانونية  من قبل مجلس      
صة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، والذي اكد على وجوب : ))ان تأخذ الشركة الاوربية الاتحاد الاوربي الخا

الشكل القانوني لأحدى شركات الاموال((، وبالإضافة الى التحليل لتعريف الشركة الاوربية الذي سبق ذكره، 
، ثم انَّا تتصف الاموال نجد ان هذه الشركة تتصف اولا بخصائص مشابهة تماما لتلك التي تتميز بها شركات

بخصائص اخرى ذات طبيعة خاصة ومميزة. فأما بالنسبة للنوع الاول من خصائص الشركة الاوربية ) خصائص 
شركات الاموال(، سوف نعرضها بشكل سريع على اعتبار ان هذه الخصائص اسهب الكلام عنها كثيرا، 

هذه لتالي فهي اصبحت معروفة للجميع، و حثيث لا يكاد يخلو منها أي كتاب لشرح قانون الشركات، وبا
الخصائص هي ان الشركة الاوربية تعتبر من شركات الاموال حيث يغلب فيها الاعتبار المالي على الاعتبار 
الشخصي، ويقسم راس مالها الى اجزاء صغيرة تسمى )الاسهم(، كما انَّا تكون مقيدة حثد ادنى لعدد المساهمين 

وا ن مسؤولية المساهمين فيها مسؤولية محدودة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبالمؤلفين لها، واخيرا تكو 
. وإما بالنسبة للنوع الثاني من خصائص الشركة الاوربية )خصائص ذات طبيعة خاصة ومميزة( فسنحاول (1)بها

  -توضيحها من خلال ثلاثة فروع وكما يلي:
ا تخضع لنظام قانوني   ( من التعليمات القانونية 01لقد نصت المادة )  ذات ببيعة مدووةة :الفرع الأول/ إنَّه

الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي على انه : ))باستثناء الاحكام الخاصة بالشركة الاوربية والمنصوص عليها 
و كانت شركة ل في هذه التعليمات، فان تنظيم الشركة الاوربية يعالج في كل دولة عضوا في الاتحاد الاوربي كما
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( من القانون 0-007مساهمة مؤسسة حسب قانون هذه الدولة ...((، ونصت الفقرة الثانية من المادة )
على انه : ))الشركة الاوربية تنظم بموجب الاحكام الصادرة من قبل  0711التجاري الفرنسي الحالي لسنة 

صة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، ... الخا 0110اكتوبر  8في  0110/ 0019مجلس الاتحاد الاوربي رقم 
وبموجب تلك الاحكام المطبقة على الشركات المساهمة في فرنسا حثيث لا تتعارض مع الاحكام اعلاه الصادرة 
من قبل مجلس الاتحاد الاوربي((، عند التأمل جيدا بهذه النصوص القانونية يستنتج بان الشركة الاوربية لا 

موحد بل لنظام قانوني ذات طبيعة ثنائية او مزدوجة  وذلك لأنه يجمع بين الاحكام الخاصة تخضع لنظام قانوني 
بتنظيم الشركة الاوربية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي وبين احكام التشريع الداخلي للدولة الداخلة في 

ول ن واجبة التطبيق من قبل دالاتحاد الاوربي )احكام قانون الشركات المساهمة(، وجميع هذه الاحكام تكو 
. ولعل السبب في هذه الطبيعة المزدوجة للنظام القانوني للشركة الاوربية برأينا هو رغبة المشرع الاوربي (9)الاعضاء

بعدم المساس بالمسائل القانونية التفصيلية المنظمة من قبل التشريعات الداخلية للدول الاعضاء في الاتحاد 
ينتج عن هذا المساس من تعارض مع المبادئ والقواعد الاساسية  لقوانين الشركات في الاوربي وما يمكن ان 

هذه الدول الاعضاء، فنجده تارة وضع قواعد موحدة لتنظيم الشركة الاوربية في جميع  الدول الاعضاء في 
، وتارة أخرى  0110اكتوبر  8في  0110/ 0019الاتحاد الاوربي وفقا للتعليمات القانونية الصادرة منه برقم 

 ة.ترك الحرية للتشريعات الداخلية )قانون الشركات المساهمة( في تنظيم المسائل القانونية التفصيلية للشركة الاوربي
هذا ولا نرى أنه هنالك ما يمنع من اعتماد هذه الخصيصة للشركة الاوربية )نظام قانوني ذات طبيعة مزدوجة(   

 الدول العربية، حيث يكون من الممكن فعل ذلك عن طريق تعاون العراق مع في انشاء الشركة المشابهة لها في
بقية الدول العربية على وضع قانون موحد لجميع هذه الدول، او على الاقل للدول التي توافق على ذلك )كأن 

لدول، وتضمين ا يسمى بقانون المجموعة الاقتصادية العربية( لتنظيم هذه الشركة المشابهة للشركة الاوربية في هذه
هذا القانون الموحد على الزام الدول العربية بتطبيق القواعد القانونية ذات الطبيعة المزدوجة على هذه الشركة 

 المشابهة للشركة الاوربية.          
ا تتمتع بجنسية اوربية :   ذلك شأن إنه الشركة كشخص معنوي تتمتع بالجنسية شأنَّا فيالفرع الثاني/ إنَّه

خص الطبيعي لان الفكرة واحدة في جنسية كل منهما " وهي وجود رابطة من التبعية بين الشخص وبين الش
دولة معينة"، وبالتالي يكون من حق الشركة كشخص معنوي من اكتساب الجنسية التي تؤكد تبعيتها لدولة 

ه المركز الرئيسي الذي يوجد في معينة،  وان المعيار المتبع في منح الجنسية للشركة هو جنسية موطنها أي المكان
 .(8)للشركة وبصرف النظر عن الامور الاخرى

وعلى الرغم من ذلك نلاحظ أنه هذا المعيار )موطن الشركة( لا يمكن تطبيقه على الشركة الاوربية، لان     
قية الشركات، باكتساب الجنسية لهذه الشركة يعتبر من الخصائص الفريدة ذات الطبيعة الخاصة والمميزة لها عن 
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وعنصر جذب مهم للمستثمرين نحوها، لذلك فان هذه الشركة قد خرجت عن المعتاد واكتسبت الجنسية 
حيث وضح بان "المعيار الاساسي في منح الجنسية للشركة  (7))الاوربية(، وهذا ما اكده احد الفقهاء الفرنسيين

لها الجنسية  المركز الرئيسي لهذه الشركة، بل تمنح الاوربية ليس له اية صلة مع جنسية الدولة التي يوجد فيها
الاوربية وفق الاساس القانوني الذي تضمنته التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي والخاصة 

 بتنظيم الشركة الاوربية". 
هو "الهدف او الغرض  ركةيقصد بنشاط الشالفرع الثالث/ انَّا تتميد بحيازتها لمجال واسع لممارسة نشابها : 

الذي انشأت من اجله الشركة والذي ينص عليه في عقد الشركة" ومثاله كأن يكون نشاط الشركة هو الاستيراد 
اما  .(01)او التصدير، او الاستثمار المالي، او الاستثمار الزراعي او الاستثمار الصناعي وغير ذلك من الامثلة

المخصص لغرض ممارسة نشاط الشركة والذي يكون عادة محدد بعقد )مجال ممارسة النشاط( فهو المكان 
الشركة الاوربية عن غيرها من الشركات بانَّا لا تقيد بنوع معين من النشاط ولا  ولعل اهم ما يميز. الشركة

بمجال ضيق لممارسة هذا النشاط، فهي تختص حثيازتها لمجال واسع لممارسة نشاطها، وهذا يعني انَّا لا تتقيد 
ند ممارسة نشاطها حثدود الدولة التي سجلت فيها، بل لها الحرية في ممارسة نشاطها في جميع دول الاعضاء ع

مما يزيد ذلك من فرص نجاحها وتحقيقها للأرباح وذلك لأنَّا تمتلك سوق واسع لتصريف  (00)في الاتحاد الاوربي
شأت بشكل نتيجة طبيعية لها طالما انَّا ان منتجاتها،  ونعتبر ان هذه الخصيصة المميزة للشركة الاوربية هي

خاص من قبل قانون اتحاد المجموعة الاوربية، وطالما انَّا تتمتع بالجنسية الاوربية التي تمنحها حرية الانتقال بين 
 الدول الاوربية.  

لمبحث اهذا وبعد أنْ وضحنا ماهية الشركة الاوربية، بقى لنا معرفة كيف يتم تأسيسها، هذا ما سنفصله في 
 التالي.   

 المبحث الثاني
 تأسيس الشركة الاوربية

)كالشركة الاوربية مثلا( مرحلة جوهرية؛ لبدء حياتها ولاستمرار نشاطها وفق  تعدُ مرحلة تأسيس أية  شركة    
القانون، كما أنه عدم الالتزام بالقواعد الضرورية للتأسيس يؤدي الى بطلانَّا. قد سبق بينا بأنه أحكام الشركة 

سجلة فيها، لاوربية المالمساهمة في قانون أية دولة من دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي تطبق على الشركة ا
وبالتالي فإنه شروط تأسيس الشركة الاوربية تكون مشابهة لتلك الشروط الواجبة لتأسيس الشركة المساهمة المحلية، 

نهنا وبسبب لدينا الرغبة هنا في تفصيل الموضوعات القانونية المختلفة المتعلقة بتأسيس الشركة الاوربية، لذلك فإ
ط بشكل موجز وهي الشروط الموضوعية العامة المتمثلة ب)الرضا، والمحل، والسبب(، سنكتفي بذكر هذه الشرو 
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والشروط الموضوعية الخاصة المتمثلة ب ) تعدد المساهمين، ونية المشاركة، وتقديم الحصص، واقتسام الارباح او 
 . (00)الخسائر(، والشروط الشكلية

ا لا تأسيس بقية الشركات )منها الشركة المساهمة(، ؛ لأنَّه مع ذلك، فإنه تأسيس الشركة الاوربية يختلف عن   
تنتج أو تولد لوحدها فقط، بل بناءً على شركة أو شركات موجودة مسبقاً وقائمة بالفعل، وبالتالي فإنه للشركة 
الاوربية طرق تأسيس مختلفة عن بقية الشركات وتحدد بثلاثة طرق فقط، لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى 

ة مطالب مخصصين في ذلك لكل طريقة تأسيس مطلب مستقل، سيكون المطلب الاول عن تأسيس ثلاث
الشركة الاوربية عن طريق الدمج بين الشركات، والمطلب الثاني عن تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الشركة 

تحول الشركة  يقالقابضة )هولدنغ(، اما المطلب الثالث والاخير فسيتناول تأسيس الشركة الاوربية عن طر 
 المساهمة الى شركة اوربية.     

 المطلب الأول
  تأسيس الشركة الاوربية عن بريق الدمج بين الشركات

إنه تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الدمج بين الشركات يمر بمرحلتين مهمتين، سوف نوضح المرحلة     
حلة طريق الدمج ضمن )الفرع الاول( ثم نشرح المر الاولى وهي المرحلة السابقة لتأسيس الشركة الاوربية عن 

 الثانية وهي المرحلة المتزامنة لتأسيس الشركة الاوربية عن طريق الدمج ضمن )الفرع الثاني(. 
لواجبة وهي المرحلة الاولى االفرع الأول/ المرحلة السابقة لتأسيس الشركة الاوربية عن بريق الدمج : 

 يق الدمج، وهذه المرحلة تسبق عملية تأسيس الشركة الاوربية وتكون متعلقةلتأسيس الشركة الاوربية عن طر 
بعملية )الدمج بين الشركات( ذاتها. وبصورة عامة ان القواعد المنظمة لهذا الدمج لا تختلف عن احكام الدمج 

ين الداخلية لدول نالمتعلقة بالشركات المساهمة )لذلك تم الاحالة في تنظيم التفاصيل المتعلقة بالدمج الى القوا
( من 0الاعضاء في الاتحاد(، الا بتحديده ببعض  القيود، حيث قضت بهذه القيود الفقرة الاولى من المادة )

التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي على انه : ))الشركات المساهمة المؤسسة بموجب 
تي يكون محل اقامتها ومقرها الرئيسي للإدارة  داخل هذا الاتحاد، قانون الدولة عضوا في الاتحاد الاوربي، وال

يمكنها ان تنشأ شركة اوربية عن طريق الدمج اذا كان هناك ما لا يقل عن شركتين من هذه الشركات الخاضعة 
لقانون دولتين مختلفتين من دول الاعضاء((، يستنتج من هذا النص بان التعليمات القانونية اعلاه اوجبت 

وفر ثلاثة قيود خاصة لنجاح الدمج : اما القيد الاول فهو ان يتم الاندماج بين )الشركات المساهمة فقط(، ت
فاذا لم تكن الشركات المشاركة بعملية الدمج كذلك، فيجب تحويلها الى شركات مساهمة اولا ثم اجراء الدمج 

في ذلك لما يتمتع به النظام القانوني للشركة  ، ولعل السبب(03)بينهما بعد ذلك تمهيدا لتأسيس الشركة الاوربية
المساهمة من مزايا مهمة مقارنة مع بقية الشركات، اما القيد الثاني فهو ان يكون للشركات المشاركة بالدمج 
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محل اقامة ومقر رئيس للإدارة على اراضي الاتحاد الاوربي، اما القيد الاخير فهو ان يتم الدمج المنشأ للشركة 
بين ما لا يقل عن شركتين من هذه الشركات المساهمة الخاضعة لقانون دولتين مختلفتين من دول الاوربية 

الاعضاء، ومعنى ذلك انه ليس كل دمج بين الشركات يؤدي الى ولادة الشركة الاوربية بل فقط )الدمج العابر 
لاوربي. وان هذا الاتحاد ا للحدود( الذي يتم بين دولتين مختلفتين والمطبق ضمن مجموعة الدول الاعضاء في

النوع من الدمج كان  في الماضي من الصعب تحقيقه وذلك لصعوبة تطبيق قوانين دولتين مختلفتين على عملية 
الدمج، اما الان فاصبح من السهل اجرائه بفضل تنظيمه وتوحيد قواعده من قبل التعليمات القانونية الصادرة 

 . (02)من قبل مجلس الاتحاد الاوربي
ةكما يلاحظ أنه عملية الدمج تبدأ ابتداءً عن طريق طرح مقترح بصيغة مشروع يكون موضوعه )الدمج   

لتأسيس الشركة الاوربية( من قبل مجالس الادارة للشركات الداخلية في عملية الدمج الى الجمعية العامة 
عد الاطلاع تصدر موافقتها إلا بللمساهمين في هذه الشركات لغرض الموافقة عليه، وهذه الجمعية العامة لا 

على تقارير المفصلة للدمج، والضامنة لحقوق المساهمين والدائنين للشركة، علما ان القواعد المنظمة لجمعيات 
المساهمين للشركات المساهمة في الدولة التي سوف تسجل فيها الشركة الاوربية هي التي تكون واجبة التطبيق 

( من التعليمات القانونية الصادرة 10لشركة الاوربية( طبقا للفقرة الثانية من المادة )على )جمعيات المساهمين في ا
من قبل مجلس الاتحاد الاوربي. وان الدمج يكون على نوعين، فهو اما ان يكون دمج انضمامي ويتحقق عندما 

الح الشركة ات لصتنضم شركتين او اكثر الى شركة اخرى مما يؤدي ذلك الى انتقال اصول وخصوم هذه الشرك
المندمج بها، وانتهاء حياة الشركات المدمجة، وجوب تحويل الشكل القانوني للشركة المندمج بها الى شكل شركة 
اوربية. واما ان يكون دمج اتحادي لخلق شركة جديدة )الشركة الاوربية( مؤدي ذلك الى حل جميع الشركات 

 . (01)الداخلة في عملية الدمج الاتحادي
انية اللازمة لتأسيس وهي المرحلة الثالثاني/ المرحلة المتدامنة لتأسيس الشركة الاوربية عن بريق الدمج : الفرع 

الشركة الاوربية، حيث تبدء كما هو الحال لعملية الدمج بأنشاء مقترح بصيغة مشروع عنوانه )تأسيس الشركة 
رض الى الجمعية العامة للمساهمين فيها لغ الاوربية( يقدم من قبل مجالس الادارة للشركات الراغبة بالدمج

استحصال موافقتها على ذلك، واذا تم الموافقة على هذا المقترح، تشرع هذه الشركات بإجراءات تأسيس 
وتسجيل الشركة الاوربية امام كاتب المحكمة او مسجل الشركات الموجود في الدولة التي سينشأ فيها محل الاقامة 

ة للشركة الاوربية. وان اجراءات تأسيس وتسجيل الشركة الاوربية لا تختلف عن تلك والمقر الرئيسي للإدار 
الاجراءات الواجبة لتأسيس وتسجيل الشركة المساهمة، حيث تبدأ بتقديم طلب التأسيس والذي يجب ان 

لمشترك بين ايتضمن على الاقل على الوثائق الاتية : الانظمة القانونية الداخلية للشركة الاوربية، والمشروع 
الشركات لغرض الدمج، ونسخة من الاعلان عن عملية الدمج، ونسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة 
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. وبرأينا يمكن (01)للمساهمين للشركات الداخلة في الدمج لغرض الموافقة على الدمج المنشأ للشركة الاوربية
ة للشركة لأنشاء شركة في الدول العربية مشابه اعتماد طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الدمج كوسيلة

الاوربية، طالما انَّا ليست بطريقة غريبة عن قوانين هذه الدول، حيث لوحظ بان القواعد القانونية المنظمة 
للدمج والتأسيس لا تختلف عن تلك الاحكام المنظمة للشركة المساهمة عدا )قيد الدمج العابر للحدود(، لذا 

بية بشكل عام، والمشرع العراقي بشكل خاص الى النص على هذه الطريقة محددها بالقيد ندعو الدول العر 
 اعلاه لضرورته لتحقيق الغايات المرجوة من انشاء الشركة المشابهة للشركة الاوربية.

  المطلب الثاني
  تأسيس الشركة الاوربية عن بريق الشركة القابضة )هولدنغ(

( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي 0من المادة)لقد أجازت الفقرة الثانية     
أمكانية تأسيس شركة أوربية عن طريق الشركة القابضة، والشركة القابضة هي: "عبارة عن شركة تكون لها 

لتصويت  ا سيطرة معينة على شركة اخرى )تسمى بالشركة التابعة( نتيجة لامتلاكها غالبية الاسهم المانحة لحق
في هذه الشركة الاخيرة، حثيث تستطيع الشركة الاولى ان تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة أو أنْ تؤثر على 

. وان تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الشركة القابضة (09)القرارات التي تتخذها الجمعية العامة لهذه الشركة"
: ففيما يتعلق بالقيد الاول هو (08)ضي الالتزام بها لغرض صحته)هولدنغ( يكون مقيد بثلاثة قيود سابقة يقت

ان تكون الشركة القابضة والشركات التابعة لها الراغبة في تأسيس شركة قابضة اوربية من بين الشركات المساهمة 
يد الثاني قاو المحدودة، وبالتالي فلا يجوز لغير هذين النوعين من الشركات ان تشارك في عملية التأسيس.  اما ال

فهو ان يكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها الراغبة في تأسيس شركة قابضة اوربية محل اقامة ومقر رئيس 
للإدارة على اراضي الاتحاد الاوربي. إما القيد الثالث والاخير فهو يتضمن على خيارين، إما يجب أن يكون 

لتين اعلاه في تأسيس شركة قابضة اوربية  خاضعة لقانون دو  هنالك ما لا يقل عن شركتين من الشركات الراغبة
مختلفتين من دول الاعضاء، او يجب ان يكون هنالك ما لا يقل عن شركتين من الشركات الراغبة اعلاه في 
تأسيس شركة قابضة اوربية تمتلك منذ فترة زمنية لا تقل عن سنتين لفرع لها يخضع لقانون دولة اخرى من دول 

ومعنى هذا القيد الاخير هو ان عملية تأسيس شركة قابضة اوربية يجب ان يكون، حاله في ذلك  الاعضاء.
حال طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الدمج، )عابرا للحدود( ضمن دول الاتحاد الاوربي لأنه اقتضى 

وفر ما لا يقل عن ، او تفي ذلك توفر ما لا يقل عن شركتين من الشركات الراغبة اعلاه في دولتين مختلفتين
ع فرعين تابعين للشركات الراغبة اعلاه في دولتين مختلفتين،  ولعل السبب في هذا القيد  حسب رأينا رغبة المشر 
ة الاوربي بتعزيز تقوية وتماسك الاقتصاد الاوربي عبر ربط دول الاتحاد الاوربي مع بعضها البعض بمصالح اقتصادي

 ي لها الشركة الاوربية. مشتركة يكون المحرك الاساس
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وعند توفر القيود الثلاثة أعلاه، تشرع الشركات )القابضة والشركات التابعة لها( الراغبة بتأسيس شركة     
قابضة اوربية عن طريق انشاء مقترح بصيغة مشروع موضوعه )تأسيس شركة قابضة اوربية( من قبل مجالس 

يح الاسباب زيزه بتقرير مكتوب من قبل نفس هذه الجهة لبيان وتوضالادارة في الشركات الراغبة بالتأسيس مع تع
المرجوة من التأسيس للشركة القابضة الاوربية وانعكاسات ذلك على مصالح المساهمين، وبتقرير اخر مكتوب 
يعد من قبل خبراءمستقلين يكون لهم حق التدقيق والتفحص لكل عملية التأسيس وبيان اثار ذلك على مصالح 

همين والدائنين في الشركات الراغبة اعلاه. ويجب عرض مقترح مشروع تأسيس شركة قابضة اوربية مع المسا
التقارير اعلاه على الجمعية العامة للمساهمين لكل شركة على حده من الشركات الراغبة بالتأسيس لغرض 

ة للإعلانات حيفة مخصصالحصول على موافقتها على ذلك، هذه الموافقة اذا تمت لا بد ان يعلن عنها في ص
القانونية والموجودة ضمن محل الاقامة للشركات الراغبة بتأسيس شركة قابضة اوربية، وبعد ذلك يقتضي اتباع 

 . (07)اجراءات التأسيس والتسجيل للشركة القابضة الاوربية امام كاتب المحكمة او مسجل الشركات
فلا توجد صعوبة من اعتماد طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الشركة القابضة )هولدنغ( من  وعليه ،   

قبل التشريعات العربية، وذلك لان اغلب هذه التشريعات وبشكل خاص المشرع العراقي قد نظم مؤخرا احكام 
( لسنة 00العراقي رقم )لقانون الشركات  0107( لسنة 09الشركة القابضة من خلال التعديل الاخير رقم )

، والتي تعد الخطوة او اللبنة الاولى والاساسية للانطلاق نحو تأسيس شركة  في الدول العربية مشابهة 0779
للشركة القابضة الاوربية، باستثناء ضرورة النص على ان يكون التأسيس للشركة المشابهة بهذه الطريقة )عابرا 

 للحدود(.  
  المطلب الثالث

 شركة الاوربية عن بريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربيةتأسيس ال
قد يكون تحول الشركة من شكل قانوني الى اخر سببا لتأسيس شركة ذات شكل قانوني مغاير عما سبق،     

( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي 0حيث سمح نص الفقرة الرابعة من المادة )
فقرة اعلاه، اوربية. ويبدوا من نص ال بإمكانية تأسيس شركة اوربية عن طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة

ان هذه الامكانية للتحول الى شركة  اوربية لا تشمل جميع انواع الشركات بل هي مقتصرة على الشركة المساهمة 
فقط وذلك حثكم كثرة قربها الى النظام القانوني المنظم للشركة الاوربية. مع ذلك، يلاحظ ان هذه الطريقة من 

لاوربية عن طريق التحول حددة بأربع قيود يتوجب الوفاء بها لغرض صحتها وهي : طرق تأسيس الشركة ا
القيد الاول هو ان تكون الشركة المساهمة الراغبة بالتحول مؤسسة طبقا لقانون احد دول الاعضاء في الاتحاد 

س للإدارة على قر رئيالاوربي، واما القيد الثاني فهو ان يكون للشركة المساهمة الراغبة بالتحول محل اقامة وم
اراضي الاتحاد الاوربي، واما القيد الثالث فهو يجب ان تمتلك الشركة المساهمة  منذ فترة زمنية لا تقل عن سنتين 
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فرع شركة  يخضع لقانون دولة اخرى من دول الاعضاء، والواضح من هذه القيد المهم بانه ليس لكل شركة 
ن ، بلا لابد ان يكون لديها )فرع شركة(، وهذا الاخير يقتضي ان يكو مساهمة الحق في التحول الى شركة اوربية

في دولة اخرى من دول الاعضاء غير تلك الدولة التي توجد فيها الشركة المساهمة الام، وبالتالي هنا سنكون 
ركة لى ش. اما القيد الرابع والاخير فهو ان تحول الشركة المساهمة ا(01)امام تحول لشكل الشركة عابرا للحدود

اوربية لا بد ان  لا يؤدي الى تصفية الشركة ولا الى خلق شخص معنوي جديد، وبهذا يختلف التحول للشركة 
عن الاندماج لان هذا الاخير يؤدي الى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة. اما بالنسبة للإجراءات 

، فنجدها وبشكل عام (00)ة المساهمة الى شركة اوربيةالواجبة الاتباع لتأسيس شركة اوربية عن طريق تحول الشرك
انَّا لا تختلف كثيرا عن تلك الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركة اوربية عن طريق الشركة القابضة )هولدنغ( والتي 

 سبق لنا تفصيلها، لذلك نحيل الكلام هنا الى  هذه الاجراءات الاخيرة.   
لعربية والتي منها قانون الشركات العراقي الحالي، نلاحظ انه تضمن ومن خلال الاطلاع على قوانين الدول ا

على احكام تحول الشركات من شكل قانوني الى اخر، لذلك يكون من السهل تنظيم هذه الطريقة لتأسيس 
 رالشركة الاوربية لأنشاء شركة في الدول العربية مشابهة للشركة الاخيرة عن طريق النص عليها اخذا بنظر الاعتبا

 القيود الاربعة الواجبة في ذلك والمذكورة في اعلاه.  
وبعد ان اكملنا تفصيل الكيفية التي تأسس من خلالها الشركة الاوربية، بقى لنا ان نعرف ما هي المرونة التي 

 تتمتع بها هذه الشركة لانتقال محل اقامتها بين دول الاتحاد الاوربي؟ هذا ما سنوضحه في المبحث الآتي.
 حث الثالثالمب

 مرونة حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين وول الاتحاو الاوربي
لكل شخص معنوي )الشركة( محل اقامة او موطن مستقل عن محلات الاقامة للأشخاص والاموال المؤلفة       

كان وجود ويتحدد بم له، وان محل اقامة الشركة هو "المكان الذي تقيم فيه الشركة عادة بصفة دائمة او مؤقتة
مركزها الرئيسي للإدارة"، وهذا الاخير مركز الإدارة للشركة يعني هو "المكان الذي توجد فيه الاجهزة الادارية 
للشركة والتي تقوم بإدارة الشركة وتصريف شؤونَّا القانونية واصدار الاوامر الخاصة بنشاط الشركة". وان كل 

ا في عقدها او في نظامها الداخلي وذلك لأنه يكون مفيد في المراسلات شركة تكون ملزمة بتحديد محل اقامته
 . (00)وفي معرفة المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق واجراء التبليغات القضائية

وتختلف الشركة الاوربية عن غيرها من الشركات بانَّا تتمتع بمرونة او بسهولة حرية انتقال محل اقامتها )دوليا( 
لة الى اخرى ضمن الاتحاد الاوربي، هذه المرونة لحرية الانتقال لمحل الاقامة تعد من اهم المبادئ الاساسية من دو 

/ 0019او من اهم المحاسن التي جاءت بها التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي رقم 
( 8وربية. واجازت الفقرة الاولى من المادة )الخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الا 0110اكتوبر  8في  0110



 .....................................النظام القانوني للشركة الاوربية كنموذج للتطبيق 

 

944 
 

 

من هذه التعليمات القانونية  للشركة الاوربية أمكانية نقل محل اقامتها دوليا من دولة الى اخرى ضمن الاتحاد 
 الاوربي متجاوزة في ذلك جميع الصعوبات المرتبطة بهذا الانتقال، وهذا يعني بانه الشركة الاوربية تتمتع حثريتين

بمحل الاقامة، الاولى اثناء مرحلة تأسيسها حيث تكون حرة في اختيار اية دولة ضمن الاتحاد الاوربي  تتعلق
لكي تكون محلا لأقامتها، والثانية بعد مرحلة تأسيسها حيث تكون لها الحرية في نقل محل اقامتها دوليا من 

جاري ل البعض ب ))المشروع التدولة الى اخرى ضمن الاتحاد الاوربي، ونتيجة لذلك اصبحت تدعى من قب
الطائر او الشركة التجارية الطائرة((، وقد تكون الاسباب الدافعة لانتقال محل الاقامة للشركة الاوربية هي 
للحصول على شروط عمل اقل كلفة، او للحصول على نظام ضريبي اكثر تفضيلا لها، او للقيام ببعض 

 . (03) )كالدمج مثلا( عمليات التقوية الاقتصادية العابرة للحدود
وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ بان مرونة حرية الانتقال لمحل الاقامة للشركة الاوربية لم تكن مطلقة، بل قيدت 
بشروط واجراءات معينة، كما انَّا يمكن ان تكون محل اعتراض من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تقيم 

خرى، لذلك سنوضح ذلك عبر مطلبين، حيث سيكون المطلب الاول فيها الشركة الاوربية او من قبل جهات ا
عن شروط واجراءات ممارسة حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي، والمطلب الثاني 

 عن الاعتراض على هذه الممارسة لحرية الانتقال لمحل الاقامة.                 
  المطلب الأول

 واةراءات ممارسة حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين وول الاتحاو الاوربيشروط 
حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي هي مشابهة  بصورة عامة، ان شروط ممارسة

نقل محل اقامتها  التي تريدتماما لتلك الشروط الواجبة لتأسيس وتسجيل الشركة )الشركة المساهمة( في الدولة 
اليه، وذلك لأنَّا ستكون ملزمة بإعادة تأسيس وتسجيل لها في تلك الدولة.  مع ذلك، يلاحظ بان الفقرة 

( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي اوجبت بشكل خاص 0-8الثانية من المادة )
 الاقامة للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي وهما : الاول ان توفر شرطين لصحة ممارسة حرية انتقال محل

لا يكون الهدف من هذا الانتقال لمحل الاقامة حل الشركة وتصفيتها، والثاني ان لا يكون الهدف من هذا 
 الانتقال لمحل الاقامة خلق شخص معنوي جديد.   

وب شركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي، فهي تبدأ بوجممارسة حرية انتقال محل الاقامة لل إما عن اجراءات   
قيام مجلس الادارة للشركة الاوربية بإعداد مقترح بصيغة مشروع موضوعه )نقل محل الاقامة(، هذا المشروع يجب 
ان يودع نسخة منه لدى كاتب العدل او مسجل الشركات ويعلن عنه في المجلات او الصحف القانونية  وقبل 

ين من عرضه على الجمعية العامة للمساهمين، كما يجب ان يتضمن المشروع على اسم الشركة، وعنوان مدة شهر 
محل اقامتها السابق والجديد، ورقم تسجيلها السابق، النظام الداخلي لها، الوقت اللازم لنقل محل الاقامة، جميع 
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ز المشروع مجلس الادارة للشركة ان يعز القوانين التي تقضي حثماية المساهمين او الدائنين. كذلك يجب على 
المذكور انفا بأنشاء تقرير يبين فيه الاسباب القانونية والاقتصادية الباعثة لمشروع نقل محل الاقامة ثم يشرح اثار 
او نتائج هذا النقل على المساهمين او الدائنين للشركة، هؤلاء )المساهمين و الدائنين( يكون لهم حق الاطلاع 

لمشروع والتقرير المتعلقين بنقل محل الاقامة للشركة خلال مدة شهر سابقة لاجتماع الجمعية والتفحص ل
للتصويت على المشروع، وان الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( هي التي تختص بالبت وبإقرار مشروع 

مجلس ال محل الاقامة، فلنقل محل الاقامة للشركة، واذا تم الموافقة من قبل هذه الجمعية على مشروع انتق
الادارة المباشرة بإجراءات اعادة التأسيس والتسجيل للشركة الاوربية امام كاتب العدل او مسجل الشركات 

 .         (02)المختص في الدولة التي نقل اليها محل اقامتها
 المطلب الثاني

 وول الاتحاو الاوربيالاعتراض على ممارسة حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين 
إنه حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي يمكن أنْ تجابه بالاعتراض من قبل      

جهة ادارية مختصة او من غيرها، لذلك سنتكلم عن ذلك من خلال بيان الاعتراض المقدم من قبل الجهة 
للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي  )الفرع الاول( ثم بيان  الادارية المختصة على انتقال محل الاقامة

 الاعتراض المقدم من قبل الجهة غير الادارية على هذا الانتقال لمحل الاقامة )الفرع الثاني(. 
الفرع الاول/ الاعتراض المقدم من قبل الجهة الاوارية المختصة على انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية 

ان الاعتراض هنا يعد وسيلة من وسائل ممارسة رقابة الدولة على الشركة الاوربية، ول الاتحاو الاوربي :  بين و
( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي 8فقد سمحت الفقرة الرابعة عشر من المادة )

قيم فيها العام او مسجل الشركات( في الدولة التي تبإمكانية الاعتراض من قبل الجهة الادارية المختصة )الوكيل 
الشركة الاوربية على انتقال محل اقامتها الى دولة اخرى خلال مدة شهرين من تاريخ  ايداع قرار الجمعية العامة 
المتعلق بمشروع الانتقال لدى كاتب العدل او مسجل الشركات، بشرط ان يكون ذلك غير متوافق مع معيار 

لعامة((. ويبدو ان الاعتراض المقدم من قبل الجهة الادارية المختصة ضد قرار نقل محل الاقامة ))المصلحة ا
للشركة الاوربية مشروط بمعيار )المصلحة العامة(، هذا الاخير لم يحدد ويوضح من قبل المشرع الاوربي، لذلك 

 يطة لتفسيره والتي توصلت، وان كانت هنالك بعض المحاولات البس(01)بقى مفهومه واسع ويشوبه الغموض
.  (01)الى ان معنى المصلحة العامة هو  "كل ما يتعلق بالنظام العام وبالسلطة العامة كالأمن العام والصحة العامة"

فإذا وجدت الجهة الادارية المذكورة في اعلاه ان انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية الى دولة اخرى يتعارض مع 
ة، جاز لها ان تعترض وتمنع مثل هذا الانتقال، ويكون قرارها بهذا المنع قابلا للطعن به معيار المصلحة العام

 .   (09)امام القضاء )محكمة البداءة(
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الاعتراض المقدم من قبل الجهة غير الاوارية على انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين  الفرع الثاني/
محل الاقامة للشركة الاوربية من دولة الى اخرى ضمن الاتحاد الاوربي  قد يمس قرار نقلوول الاتحاو الاوربي :  

باعتراض من قبل جهة غير ادارية تتمثل ب )اقلية المساهمين و الدائنين للشركة الاوربية(، فأما بالنسبة لاعتراض 
قبل مجلس الاتحاد  ( من التعليمات القانونية الصادرة من8اقلية المساهمين، اوجبت الفقرة الخامسة من المادة )

( من القانون التجاري الفرنسي الحالي، حماية اقلية 0-007الاوربي بالاستناد الى الفقرة الثالثة من المادة )
المساهمين)الذين صوتوا ضد مشروع نقل محل الاقامة( عبر منحهم حق الاعتراض على قرار نقل محل الاقامة 

هنا  الحصول على ثمنها الى الشركة. ومن الواضح ان الاعتراضللشركة المتمثل بتقديمهم )طب بيع اسهمهم( و 
لا يكون نتيجة لعدم استيفاء قرار نقل محل الاقامة للشروط الواجبة، بل لان نقل محل الاقامة لا ينسجم مع 
بعض مصالح هؤلاء المساهمين. هذا وان طلب اقلية المساهمين ببيع اسهمهم يجب ان قدم خلال شهر واحد 

نشر قرار الجمعية العامة للمساهمين المتعلق بذلك، ويجب ان يتم الاستجابة له من قبل الشركة الاوربية من تأريخ 
الراغبة بنقل محل اقامتها بواسطة عمل )عرض لشراء أسهم كل مساهم على حده( لصالحها خلال مدة خمسة 

حف او يق النشر له في الصعشر يوما من تأريخ استلام طلبات بيع الاسهم، واعلامهم بهذا العرض عن طر 
المجلات القانوني او عن طريق الرسائل البريدية. كما يقتضي ان تكون القيمة المحددة لشراء السهم الواحد في 
هذا العرض مجزية او على الاقل مساوية لقيمته الحقيقية في السوق، وفي حالة عدم تحقق ذلك، يستطيع اقلية 

 .   (08)المعروضة للسهم امام القضاء المساهمين الاعتراض على هذه القيمة
واما بالنسبة لاعتراض الدائنين )اصحاب سندات القرض او دائنين عاديين( على قرار انتقال محل الاقامة 
للشركة الاوربية بين دول الاتحاد الاوربي، عند قرأت التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي 

 ة الاوربية  لم نجد فيها هنالك نص قانوني يشير الى مثل هذا الاعتراض، وقد يكون السببالخاصة بتنظيم الشرك
في ذلك باعتقادنا رغبة المشرع الاوربي في ترك تنظيم ذلك الى التشريعات الداخلية للدول الاعضاء خاصة بهذا 

ة، لذلك استعنا بالقانون هم في الشركالموضوع  القانوني يعد من النتائج المنطقية التي تترتب على اتخاذ اية قرار م
ميز بين  (07)التجاري الفرنسي الحالي لمعالجة هذه الحالة، وبالرجوع الى هذا القانون نلاحظ ان المشرع الفرنسي

اعتراض الدائنين حاملين سندات القرض واعتراض الدائنين العاديين على انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية 
ترض امامها، ومن حيث الحلول المقترحة في مواجهة الاعتراض. فأما التمييز من حيث من حيث الجهة المع

الجهة المعترض امامها، يكون الحق للدائنين حاملين سندات القرض ابداء اعتراضهم امام نفس الشركة الراغبة 
قامة ، اما الدائنين ل الابانتقال محل اقامتها خلال شهر واحد من تأريخ نشر قرار الجمعية العامة المتعلق بنقل مح

العاديين فلهم امكانية الاعتراض على ذلك امام القضاء خلال نفس هذه المدة، اما التمييز من حيث الحلول 
المقترحة لمواجهة الاعتراض، فيكون للدائنين حاملين سندات القرض الحق في مطالبة الشركة بسداد ديونَّم حتى 
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زمة في ذلك لعمل عرض )الوفاء بالقرض( بإجراءات مشابهة لذلك تلك غير المستحقة، والشركة تكون مل
العرض الذي يطرح من قبلها لشراء اسهم اقلية المساهمين، اما بالنسبة للدانين العاديين، فيمكن ان يرفض 
طلبهم اذا وجدته المحكمة المختصة انه غير مستوفي للشروط، او ان يتم الاستجابة له بالزام الشركة بالوفاء 

 .(31)يونَّمبد
بالإضافة الى ذلك، فإنه القانون العراقي كبقية التشريعات العربية لم يأخذ بالنظام القانوني للشركة الاوربية،    

وبالتالي فهو لم ينظم القواعد القانونية المهمة المرتبطة بالطبيعة الخاصة لها والتي منها )حرية انتقال محل اقامتها 
 العراقي الى اعتماد هذه الميزة المهمة عند تنظيم الشركة المشابهة للشركة الاوربية فيدوليا(، لذلك ندعو المشرع 

 الدول العربية، على ان يتم ذلك بنفس الالية والاجراءات التي فصلناها في هذا المبحث.  
لاوربي، ا وبعد الانتهاء من عرض موضوع مرونة حرية انتقال محل الاقامة للشركة الاوربية بين دول الاتحاد   

بقى لنا أنْ نستفهم عن الكيفية التي يتم من خلالها ادارة هذه الشركة وانقضائها؟ هذا ما سنوضحه في المبحث 
 الرابع والأخير.

 المبحث الرابع
 اوارة الشركة الاوربية وانقضائها

يسود الشركة الاوربية حالها حال الشركة المساهمة طابعاً النظام القانوني أكثر من الطابع التعاقدي، على       
 اعتبار المشرع تدخل في تنظيمها تدخلاً بارزاً بغية المحافظة على حقوق المساهمين، والدائنين والمصالح الاقتصادية

ية العامة، قراطية، فأولى المساهمين الذين يجتمعون في الجمعبوجه عام. ففرض تنظيما راعى فيه الاصول الديم
مهمة رسم السياسة العامة للشركة والبت بالمشاريع المقترحة، وينبثق عن هذه الجمعية مجلس يتولى ادارة الشركة 

ة او يوينفذ مقررات الجمعية العامة للمساهمين. هذا وقد تطرأ على الشركة الاوربية اثناء حياتها ظروف اقتصاد
 قانونية تجبرها على الانقضاء ومن ثم انتهاء حياتها وتصفية موجوداتها.

 8في  0110/ 0019ومن الملاحظ، أنه التعليمات الاوربية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي رقم      
ركة الاوربية، شالخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، اكتفت عند تنظيم موضوع )ادارة ال 0110اكتوبر 

والانقضاء لها( بوضع المبادئ الاساسية وبعض القواعد الخاصة، تاركة في ذلك مجال واسع للتشريعات الداخلية 
للدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي لوضع التفاصيل الضرورية لهذا التنظيم وحسب النظام القانوني للشركة 

 المساهمة فيها. 
ا المبحث، من خلال الكلام عن إدارة الشركة الاوربية ضمن المطلب الاول، وبناءً على ما تقدم، سنوضح هذ

 وعن انقضاء الشركة الاوربية ضمن المطلب الثاني.   
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 المطلب الاول
 اوارة الشركة الاوربية

بي، ر ( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاو 01ابتداءً، لابد من الإشارة بأنه المادة )    
اوجبت بصيغة عامة )عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها من قبل هذه التعليمات(، بان يتم تنظيم 
الموضوعات القانونية للشركة الاوربية )والتي منها الادارة لها( وفقا للنظام القانوني للشركة المساهمة المطبق في 

لذلك نحيل الكلام عن ادارة الشركة الاوربية الى احكام ، (30)الدولة التي يوجد فيها محل الاقامة للشركة الاوربية
ادارة الشركة المساهمة الموجودة في كل قانون شركات، مكتفين هنا ببيان القواعد القانونية المختلفة فقط والمتعلقة 

ة  المذكورة (  من نفس التعليمات القانوني38بإدارة الشركة الاوربية. واستنادا للنص اعلاه، وبالرجوع الى المادة )
في اعلاه، نجد ان الهيكل الاداري للشركة الاوربية يتألف من جهازين اداريين، الاول هو جمعية المساهمين، وهي 
تمتلك السلطات العليا في الشركة لأنَّا تسيطر على صلاحية التصويت على المشاريع، وقد تكون جمعية عامة 

 اصة تمثل اصحاب الاسهم المانحة لحقوق خاصة فقط،تشمل جميع المساهمين في الشركة او تكون جمعية خ
الى نفس القواعد القانونية المنظمة لجمعية المساهمين في الشركة  (30)وتخضع في كل ما يتعلق بسير اعمالها

المساهمة. اما الجهاز الاداري الثاني فهو مجلس الادارة، "ويتكون من عدد قليل من المساهمين، ويمثل السلطة 
في الشركة حيث يتولى ادارتها وتسيير اعمالها وتنفيذ المقررات الصادرة من قبل الجمعية العامة التنفيذية 

.  ويتألف مجلس الادارة من عدد من الاعضاء، يمكن ان يكون بعضهم من الاشخاص (33)للمساهمين"
ان لا يقل  الاحوالالمعنويين، ويتحدد هذا العدد بموجب عقد الشركة او النظام الداخلي لها، فيجب في كل 

. ويشترط لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الشركة الاوربية عدة شروط، قضت بها الفقرة (32)عن ثلاثة اعضاء
( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي، وهي على حزمتين من 29الثانية من المادة )

ن عضوا في مجلس ادارة الشركة الاوربية، من هو يكون ممنوعا من الشروط، الحزمة الاولى هي لا يجوز ان يكو 
هذه العضوية في مجلس الادارة للشركات المساهمة الخاضعة لقانون الدولة التي يوجد فيها محل اقامة الشركة 
الاوربية، ويبدو ان هذه الشروط هي نفس تلك الشروط الواجبة في الشركة المساهمة، ولعل اهمها هي ان يكون 
عضو مجلس الادارة متمتعا بالأهلية القانونية، وان لا يكون ممنوعا من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار 
صادر من جهة مختصة، وان يكون مالكا لحد معين من الاسهم في الشركة، وان لا يكون عضوا في مجلس ادارة 

كة شروط والتي تتعلق بالطبيعة الخاصة للشر . اما الحزمة الثانية من ال(31)لأكثر من ثلاث شركات في وقت واحد
الاوربية على اعتبار ان لهذه الاخيرة  ابعاد اقتصادية وقانونية عابرة للحدود، فهي تتمثل بان لا يكون هنالك 
قرار قضائي او اداري صادر من قبل اية دولة من دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي، يحرم المرشح من العضوية 

ة للشركات المساهمة. كذلك ان مدة العضوية في مجلس ادارة الشركة الاوربية يجب ان لا تزيد في مجلس الادار 
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عن ستة سنوات، ويقتضي ان يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة اشهر لمناقشة الامور المتعلقة بالشركة، ويتمتع 
ار رئيسا له اختي مجلس الادارة بجميع الصلاحيات الضرورية لتسيير نشاط الشركة، وبشكل خاص صلاحية

)رئيس مجلس ادارة( والذي يكون مسؤول عن ادارة هذا المجلس، وقد يكون هو مديرا للشركة في نفس الوقت، 
او يكون المدير شخصا اخر، وفي جميع الاحوال فان القواعد الخاصة المنظمة للشركة الاوربية، اجازت لها ان 

 . (31)غرض ادارة الشركةتعين مديرا او اكثر من الاشخاص الطبيعيين فقط ل
 المطلب الثاني

 انقضاء الشركة الاوربية
إنه انقضاء الشركة يعني انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء )المساهمين( داخل الشركة. ويتبين من    

لشركة ا ( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي، انَّا الزمت عند تعرض13المادة )
الاوربية الى الانقضاء او الحل، بتطبيق احكام الشركة المساهمة المتعلقة بالأمر والمطبقة في الدولة التي يوجد فيها 
محل الاقامة للشركة الاوربية. وعند الرجوع الى احكام الشركة المساهمة المتعلقة بانقضاء الشركة او حلها، نجد 

، لكن سنشير بإيجاز الى جميع هذه (39)نقضاء الشركة الاوربيةان هنالك اسباب عامة و اسباب خاصة لا
الاسباب لعدم الاطالة في بيان القواعد العامة المتعلقة بانقضاء الشركة المساهمة مع التركيز على احد هذه 

ة مساهمة(، كالاسباب الخاصة لأهميته المميزة في النظام القانوني للشركة الاوربية وهو )تحول الشركة الاوربية الى شر 
فأما الاسباب العامة لانقضاء الشركة الاوربية فهي انتهاء المدة اللازمة لعقدها، او انتهاء العمل الذي انشأت 
من اجله، او هلاك جميع راس المال، او اندماجها، واما الاسباب الخاصة للانقضاء فهي اجماع الشركاء على 

 شركة مساهمة. اما عن السبب الخاص لانقضاء الشركة حلها، او صدور حكم قضائي حثلها، او تحولها الى
الاوربية والناتج عن الطبيعة الخاصة لها، فهو )تحول الشركة الاوربية الى شركة مساهمة(، فقد اجازت الفقرة 

( من التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي، انقضاء او حل الشركة 11الاولى من المادة )
ربية اذا تحولة الى شركة مساهمة. ويلاحظ، بان هذا الانقضاء للشركة الاوربية يعد )انقضاء من نوع خاص(، الاو 

وذلك لأنه لا يكون كما هو في المعتاد متبوع بإجراءات التصفية للشركة، فهو اذن انقضاء وانتهاء للشكل 
 . (38)شخصية المعنوية لهاالقانوني القديم للشركة الاوربية دون المساس بالذمة المالية وبال

الواجبة لتحول الشركة الاوربية إلى شركة مساهمة، فهنالك ثلاثة شروط:  (37)إما عن الشروط والاجراءات   
الشرط الاول: أنْ يكون قد مضى سنتين على تسجيل الشركة الاوربية الراغبة بالتحول،  والشرط الثاني: أنْ 

سابات الختامية لمدة سنتين،  إما الشرط الثالث: أنْ لا يؤدي التحول يكون للشركة الاوربية مصادقة على الح
اولا الى تصفية الشركة الاوربية وانتهاء حياتها، بل انتهاء لشكلها القانوني فقط، وثانيا ان لا يؤدي الى خلق 

هي لا ف شخص معنوي جديد. اما عن الاجراءات الواجبة الاتباع لتحول الشركة الاوربية الى شركة مساهمة،
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تختلف عن تلك الاجراءات المطبقة لتحول اية شركة مساهمة، وطالما كان لدينا الفرصة في تفصيل هذه 
الاجراءات للتحول عند الكلام عن )تأسيس الشركة الاوربية عن طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربية( 

ربية الى الكلام عن اجراءات تحول الشركة الاو في المطلب الثالث ضمن المبحث الثاني من دراستنا، لذلك نحيل 
 شركة مساهمة الى هذا المطلب الثالث. 

وعليه، فإنه  مقارنة احكام ادارة الشركة الاوربية ، وانقضائها مع القوانين العربية التي منها قانون الشركات    
لاعضاء ريعات الداخلية للدول االعراقي الحالي، نلاحظ باأنه هذا الاخير قد تضمن، حاله في ذلك حال التش

في الاتحاد الاوربي، على احكام مفصلة عن الشركة المساهمة والتي تعتبر حثسب التعليمات القانونية الصادرة من 
قبل مجلس الاتحاد الاوربي، واجبة التطبيق على ادارة الشركة الاوربية وانقضائها، وبالتالي فان ما ينتقص قانون 

هذا المبحث هو فقط تلك القواعد الخاصة الناتجة عن الطبيعة الخاصة او المميزة للشركة  الشركات العراقي ضمن
الاوربية والتي قضت بها هذه التعليمات القانونية، لذلك نرجو من التشريعات العربية وفي مقدمتها المشرع 

واعد الخاص المتعلقة ى هذه القالعراقي، وبغية انشاء شركة في الدول العربية مشابهة للشركة الاوربية، ان ينص عل
بإدارة الشركة الاوربية وانقضائها )خاصة السبب الخاص لهذا الانقضاء عن طريق تحول الشركة الاوربية الى شركة 
مساهمة(، متبعا نفس الالية والاجراءات التي عرضناها ضمن هذا المبحث، لأهمية هذه القواعد لأية شركة 

 نية عابرة للحدود.تكون لها ابعاد اقتصادية وقانو 
 الخاتمة

بعد أنه اشرفنا على الانتهاء من مسيرة البحث المتواضعة في )النظام القانوني للشركة الاوربية كنموذج        
 للتطبيق في الدول العربية(، يتضح لنا بأنهه إذا كان من الصحيح أنه التشريعات العربية التي منها قانون الشركات

لم ينظم الشركة الاوربية، الا انه يمكنه الاخذ بها  0112المعدل لسنة  0779لسنة  00 العراقي الحالي رقم
لأنشاء شركة في الدول العربية )نقترح تسميتها بالشركة العربية( تكون مشابهة  لهذه الشركة الاوربية من حيث 

ربية تمتلك هذه الدول العالنظام القانوني، ومن حيث الاهداف التي تحققها، ويبرر ذلك بسببين، اولهما ان 
مبادئ وعادات ومصالح مشتركة، وثانيهما ان جميع التشريعات العربية التي منها قانون الشركات العراقي تضمن 
على تنظيم الشركة المساهمة، التي تكون اغلب احكامها واجبة التطبيق على الشركة الاوربية، وبالتالي لم يبق 

شريعي بالطبيعة الخاصة والمميزة للشركة الاوربية التي تحتاج الى تنظيم تسوى بعض القواعد الخاصة اللصيقة 
خاص في قانون الشركات والتي لا تتعارض مع احكام هذا الاخير. وفي هذه الخاتمة البسيطة توصلنا الى مجموعة 

 من النتائج والمقترحات :
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 النتائج : -أولا
 0110اكتوبر  8في  0110/ 0019لس الاتحاد الاوربي رقم إنه التعليمات القانونية الصادرة من قبل مج -0

الخاصة بالتنظيم القانوني للشركة الاوربية، لم تتضمن على تعريف شامل ومفصل لمصطلح الشركة الاوربية، لذا  
يمكننا تعريفها بانَّا عبارة عن شركة تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين قانون المجموعة الاوربية والتشريع 

لي لهذه الدول الاعضاء لقانون الشركات، وتمارس نشاطها في  هذه الدول الاعضاء، وتتألف من عدد الداخ
من المساهمين ذات راس مال مقسم الى اسهم ، ويكونوا المساهمين فيها مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار 

 القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها.  
ميز من الخصائص، الاول انَّا تمتلك خصائص مشابهة تماما لتلك التي تتتتصف الشركة الاوربية بنوعين  -0

بها شركات الاموال )وبشكل خاص الشركة المساهمة(، ولعل من اهمها هي المسؤولية المحدودة للمساهمين في 
 مواجهة ديون الشركة، والنوع الثاني أنَّا تتصف بخصائص اخرى ذات طبيعة خاصة ومميزة لها. 

ص المتصلة بالطبيعة الخاصة والمميزة للشركة الاوربية، انَّا تخضع لنظام قانوني ذات طبيعة من الخصائ -3
مزدوجة، وذلك لأنَّا نظمت بموجب قانونين بنفس الوقت، الاول هو القانون الخاص بالشركة الاوربية الصادر 

تحاد الاوربي.  ل الاعضاء في الامن قبل مجلس الاتحاد الاوربي، والثاني هو قانون الشركة المساهمة المطبق في دو 
كما انَّا تتمتع بجنسية الاتحاد الاوربي، وليس بجنسية الدولة التي يوجد فيها محل اقامتها. واخيرا ان ممارسة 

 نشاطها ليس محصور بدولة محل الاقامة لها، بل هو يشمل جميع دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي. 
رق الشروط الواجبة لتأسيس الشركة المساهمة، لكنها تنتج عن ثلاثة طتأسس الشركة الاوربية وفقا لنفس  -2

فقط، فهي اما ان تأسس عن طريق الدمج بين الشركات، او عن طريق الشركة القابضة )هولدنغ(، او عن 
 طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربية.    

 ت اقتصادية كبيرة ومعتبرة عابرة للحدود ضمنإنه الشركة الاوربية تعد اداة مهمة لأنشاء مجموعة شركا -1
الاتحاد الاوربي، والتي يمكن ان تؤدي بدورها الى اشباع حاجات دولية، والى تحقيق وحدة  اقتصادية وسياسية  

 كما نلاحظ ذلك بين دول الاتحاد الاوربي. 
قامتها من رسة حرية انتقال محل امن اهم ما يميز النظام القانوني للشركة الاوربية، انه يمنحها مرونة في مما -1

 دولة الى اخرى ضمن الاتحاد الاوربي.
يتكون الهيكل الاداري للشركة الاوربية، كما هو الحال للشركة المساهمة، من جمعية المساهمين، ومن مجلس  -9

 ادارة. 
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الشركة الاوربية، كما هو الحال للشركة المساهمة، بأسباب عامة واسباب خاصة، ولكن من ابرز  تنقضي -8
هذه الاسباب الخاصة المتصلة بالطبيعة الخاصة والمميزة للشركة الاوربية هو تحول الشركة الاوربية الى شركة 

 مساهمة. 
 المقترحات :  -ثانيا

، وبغية نقل كامل ومفصل للنظام القانوني للشركة الاوربية، نقترح على المشرعين في الدول العربية ومنهم ابتداءا 
المشرع العراقي وضع مشروع قانون لأنشاء شركة في الدول العربية )الشركة العربية( مشابهة للشركة الاوربية، ويتم 

للصيقة ان يأخذ بنظر الاعتبار القواعد الخاصة ا وفق نفس الالية والاجراءات التي فصلناها في حثثنا، على
 -بالطبيعة الخاصة والمميزة لهذه الشركة الاوربية، وكما يلي : 

إنه ينص على خضوع الشركة المشابهة للشركة الاوربية الى نظام قانوني ذات طبيعة مزدوجة، وهو يشمل  -0
ة  توافق على ذلك )كأن يسمى بقانون المجموعقانون موحد لجميع الدول العربية، او على الاقل للدول التي

الاقتصادية العربية( لتنظيم  القواعد الخاصة بهذه الشركة المشابهة للشركة الاوربية، وقانون الشركة المساهمة لهذه 
 الدول. 

ة يفيما يتعلق باعتماد طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الدمج كوسيلة لأنشاء شركة في الدول العرب -0
مشابهة للشركة الاوربية، لا بد من تحديدها بقيد )الدمج العابر للحدود(،  لضرورته لتحقيق الغايات المرجوة 

 من انشاء الشركة المشابهة للشركة الاوربية.
فيما يتعلق باعتماد طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق الشركة القابضة )هولدنغ(، يقتضي النص  -3

 سيس للشركة المشابهة للشركة الاوربية بهذه الطريقة  في الدول العربية)عابرا للحدود(.  على ان يكون التأ
فيما يتعلق باعتماد طريقة تأسيس الشركة الاوربية عن طريق تحول الشركة المساهمة الى شركة اوربية، فيجب  -2

ا، ولعل من ابرز هذه يق غاياتهتقييد هذه الطريقة لتأسيس الشركة المشابهة للشركة الاوربية بعدة قيود لتحق
 القيود هو ان لا يؤدي هذا التحول الى تصفية الشركة، ولا الى خلق شخص معنوي جديد.    

أنْ ينص على منح الشركة المشابهة للشركة الاوربية مرونة في ممارسة حرية انتقال محل اقامتها دوليا  من   -1
وجود امكانية الاعتراض على ذلك من قبل جهة ادارية مختصة دولة الى اخرى ضمن الدول العربية. كما يبين ب

 )كمسجل الشركات مثلا(، او من قبل جهات غير ادارية )المساهمين والدائنين(. 
فيما يخص بإدارة الشركة المشابهة للشركة الاوربية وانقضائها، يقتضي ان يحدد الحد الادنى لعدد اعضاء  -1

ة يشترط لتولي العضوية في مجلس الادارة، شروط تستوجبها الابعاد القانونيمجلس الادارة بثلاثة اعضاء، كما 
والاقتصادية العابرة للحدود للشركة المشابهة للشركة الاوربية.  كذلك لابد ان ينص على ابرز شرط لانقضاء 
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الى تصفية  لالشركة المشابهة للشركة الاوربية بطريق )تحولها الى شركة مساهمة(، وهو ان لا يؤدي هذا التحو 
 الشركة الاوربية وانتهاء حياتها، وان لا يؤدي الى خلق شخص معنوي جديد.

 المصاور والمراةع: 
انظر : السبب التاسع من الاسباب الموجبة لصدور التعليمات القانونية من قبل مجلس  -1

الخاصة بالتنظيم القانوني  7001اكتوبر  8في  7001/ 7112الاتحاد الاوربي رقم 

 كة الاوربية.للشر

Q. JOBARD, Quelle pertinence pour la Société Européenne au      

lendemain    de l’adoption en droit français de la directive sur les 

fusions Transfrontalières, Mémoire de M2, Université PARIS II, p. 

5.   

-https:// www.Petiteتالي                 :  راجع الموقع الالكتروني على الرابط ال -7

enterprise.net 

 7077/ 4/ 7تأريخ الزيارة 

 //:httpsراجع الموقع الالكتروني على الرابط التالي:                                  -3

fr.wikipedia.org 

 7077/ 4/ 4تأريخ الزيارة 

 :httpsراجع الموقع الالكتروني على الرابط التالي:                            -4

//bpifrance-creation.fr 

 7077/ 4/ 6تأريخ الزيارة 

 M. GERMAIN ( avec le concours de V. MAGNIER), Traité deوكذلك :   

2, ume. droit commercial, Les sociétés commerciales, tome. 1,  Vol

éd., L.G.D.J 2014, p. 756, et  P. LE CANNU et B. DONDERO,  e21

éd., LGDJ 2014, p.  eDroit des sociétés, 6

691.                                                                                          

                                 

( من القانون التجاري الفرنسي الحالي لسنة 1-771رة الاولى من المادة )انظر : نص الفق -1

( من 16(، ونص الفقرة الاولى من المادة )4، وكذلك نص الفقرة الثانية من المادة )1666

 التعليمات القانونية الصادرة من قبل مجلس الاتحاد الاوربي. 
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op.cit. p. 283 

كذلك د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، دراسة قانونية مقارنة، بغداد، العراق، 
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2- J. BEGUIN, Le rattachement de la société européenne, Droit 21, 
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http://www.petite-enterprise.net/
http://www.petite-enterprise.net/
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